المطلب الثاني
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
يقصد بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة إسناد مهمة الرقابة على أعمال الإدارة إلى جهة قضائية مختصة ، وبهذا المعنى تعد الرقابة القضائية الوسيلة الأكثر فاعلية وأهمية في حماية مبدأ المشروعية ، ذلك إنها تمارس من قبل قضاة متخصصين يتمتعون بالحياد والاستقلال, لكن إذا كانت الرقابة القضائية تعد أكثر أهمية وفقا لما قدمناه فان تنظيمها وتحديد الجهة القضائية المختصة بممارستها يختلف باختلاف النظام القضائي المتبع , فمن الدول ما يتبع نهج القضاء الواحد ومنها ما يتبنى نظام القضاء المزدوج .

الفرع الأول-نظام القضاء الموحد :
ويقصد بنظام القضاء الموحد وجود جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء المدني تنظر في جميع المنازعات المدنية والإدارية ، ويتميز هذا النظام بوحدة القضاء المطبق ووحدة القواعد القانونية ، ويسود في الدول ذات النظام الانكلوسكسوني فالمصدر الرئيس للقانون في هذه الدول هو العرف ، والقانون الذي ينبع من هذا المصدر يسمى بالقانون العرفي وهو يقضي بان تكون المحاكم التي تقضي بين الفرد والإدارة هي نفسها التي تقضي بين الأفراد ولا يدخل استثناء على هذه القاعدة إلا طبقاً لنص مكتوب . 
1-الرقابة على أعمال الإدارة في النظام الانكلوسكسوني ( انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية ) .
أ -رقابة الإلغاء .
إن سلطة القاضي في النظام الانكلوسكسوني لاتقف عند مجرد إلغاء القرار غير المشروع  وإنما تتعدى ذلك إلى إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، وكذلك توجيه الإدارة بسحب القرار وتعديله ،لذلك وصفت سلطة القاضي في النظام الانكلوسكسوني3 بالسلطة الرئاسية في الإدارة المركزية التي تخول الرئيس  الإداري سحب وإلغاء وتعد يل قرارات المرؤوس.

ب-رقابة التعويض :
       كان المبدأ السائد في انكلترا إن الدولة لا تسأل عن أخطاء موظفيها وبالتالي فان دعاوى التعويض الإدارية لا تنظر فيها المحاكم الانكليزية إلا إذا وجهت إلى الموظفين شخصيا ويرجع ذلك إلى قاعدتين : 
الأولى : إن الملك لا يخطئ : وهي قاعدة عرفية قديمة إذ كان رجال السياسة الانكليز يدمجون بين التاج والدولة . 
الثانية : تكييف علاقة الموظف بالدولة على إنها عقدية . 
قرر الفقهاء الانكليز قديما إن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة عقدية وهي من قبيل عقد الوكالة في اغلب الأحيان، ومن الثابت في هذا العقد إن الموكل لا يسأل عن أعمال وكلاءه إلا في حدود عقد الوكالة ، وبالتالي فان الموظف إذا ما تسبب بضرر فانه يكون قد تجاوز حدود الوكالة ، إلا إن هذا الرأي قد هجر إذ  استقر القفه والقضاء في انكلترا على إن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة .
لكن مما يلاحظ بصورة عامة إن مبدأ عدم المسؤولية قد هجر تدريجيا منذ أوائل القرن العشرين إذ طرأت عليه استثناءات عديدة قللت من شانه، إذ سن المشرع الانكليزي قوانين كثيرة قرر فيها مسؤولية الإدارة كان أهمها القانون الصادر عام 1947 الذي أرسى فيه مبدأ عام يقرر مسؤولية التاج على الرغم من تحديده حالات هذه المسؤولية وقيود تحققها .
[bookmark: _GoBack]والى ابعد من ذلك وسع القضاء الانكليزي من مفهوم مسؤولية الدولة فلم يقررها في المسؤولية التقصيرية وإنما قررها على أساس المخاطر وتحمل التبعة، إذ قضى المجلس الخاص عام 1916 في قضية الباخرة zamara بان الحكومة ملزمة بتعويض الضرر الذي لحق صاحب السفينة بسبب الاستيلاء غير المشروع على باخرته في الحرب العالمية الأولى . 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد أيضاً مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها، لكن أساس عدم المسؤولية يختلف عما لاحظناه في انكلترا, فأساس عدم المسؤولية في أمريكا يتمثل في أن السلطة التشريعية وحدها من يقرر الدين في ذمة الدولة , ويترتب على ذلك إن الفرد إذا ما أراد المطالبة بتعويض عن ضرر تعرض له فعليه التوجه إلى البرلمان الاتحادي أو البرلمان الخاص بالولاية التي يقع ضمنها الموظف الذي وقع منه الضرر، و لما كانت البرلمانات لا تستطيع البت في طلبات التعويض من الناحية الفنية ،تم تشكيل محاكم تلحق بكل برلمان تسمى بمحاكم المطالبات تتكون من قضاة غير قابلين للعزل , وهذه المحاكم لا تقضي مباشرة وإنما تقترح على البرلمان وتكون للأخير كلمة الفصل, ويلاحظ إن هذه المحاكم وان بدت في بداية ظهورها كهيئات استشارية إلا إنها اكتسبت بمرور الوقت سلطة البت في طلبات التعويض. 
2- تقييم نظام القضاء الموحد. 
أ- مزايا   نظام القضاء الموحد .
-يذهب الكتاب إلى إن نظام القضاء الموحد أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعية، كونه يؤدي إلى إخضاع الإدارة والأفراد إلى قضاء واحد، ومن ثم فهو يساوي بين الحكام والمحكومين .
-إن نظام القضاء الموحد يتميز بالسهولة والبساطة ، إذ لا يثير مشاكل توزيع الاختصاص التي يثيرها نظام القضاء المزدوج.
ب- عيوب نظام القضاء الموحد .
-يعاب على نظام القضاء الموحد انه لا يراعي طبيعة المنازعة الإدارية واختلافها الجوهري عن المنازعة المدنية , فالمنازعة المدنية تقوم على وجود أطراف تتنازع حول مصالحها الخاصة، أما المنازعة الإدارية فهي تفترض وجود المصلحة العامة ممثلة بالإدارة طرفا فيها مما يقتضي إعمال قواعد قانونية خاصة تقوم على أساس تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض، ووجود قضاء متخصص يمتلك الخبرة ومن ثم يراعي طبيعة المنازعة الإدارية .
-.إن نظام القضاء المزدوج يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات لأنه لا يحقق استقلال الإدارة، فالمحاكم في الدول التي تتبع هذا النظام يمكنها أن توجه أوامر مكتوبة إلى الإدارة تلزمها بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومن ثم فان الإدارة تخضع لإشراف المحاكم ،وإخضاع الإدارة لأوامر القضاء ونواهيه إنما يعرقل جهودها ، لأنه يتجاهل مقتضيات الإدارة العامة .

الفرع الثاني : نظام القضاء المزدوج  :  
ويقصد به وجود جهتين قضائيتين تفصلان في المنازعات داخل الدولة جهة القضاء المدني التي تفصل في المنازعات بين الأفراد ،وجهة القضاء الإداري التي تفصل في المنازعات التي تقع ما بين الأفراد والإدارة ،ويتكون القضاء المدني من مجموعة المحاكم التي يتألف منها هذا القضاء وكذلك درجات المحاكم، وكذلك بالنسبة للقضاء الإداري الذي يتألف من أنواع المحاكم التي يتضمنها هذا القضاء ودرجات المحاكم، ومما يلاحظ إن نظام القضاء المزدوج لا يتميز فقط بازدواجية القضاء وإنما يتميز أيضا بوجود هيئة أو محكمة تفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وتسمى هيئة أو محكمة التنازع .
1-مزايا وعيوب نظام القضاء المزدوج : 
أ- المزايا :
إن طبيعة المنازعات الإدارية تختلف عن طبيعة المنازعات المدنية فالأخيرة تقوم على أساس مصالح خاصة متعارضة، أما المنازعة الإدارية فتفترض وجود المصلحة العامة ممثلة بالإدارة طرفا فيها، الأمر الذي يقتضي معه تطبيق قواعد مغايرة وقضاء مستقل يعمل على إبراز وتطبيق هذه القواعد، وهذا ما يتحقق في دول القضاء المزدوج .
ب-عيوب نظام القضاء المزدوج :
يعاب على نظام القضاء المزدوج في جانبين رئيسيين : 
الأول : يذهب بعض الكتاب إلى أن نظام القضاء المزدوج لا يحقق المساواة بين الإفراد والإدارة لخضوع الإدارة لقضاء مستقل، ومن ثم يفترض وحسب رأيهم الخضوع لقضاء واحد، لكن يرد هذا الانتقاد بالقول إن نظام القضاء المزدوج لا يقوم على افتراض إن القضاء الإداري يكون في جانب الإدارة أو يجامل الإدارة وإنما تقف الإدارة أمام القضاء الإداري طرفا اعتياديا في الدعوى وهذا ما أثبته التطبيق في فرنسا ودول القضاء المزدوج. 
الثاني :  إن نظام القضاء المزدوج يثير مشاكل تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء الإداري  ، مما يقتضي وجود هيئة أو محكمة تنازع تفصل في النزاع ،لكن يرد بعض الكتاب على هذا النقد بالقول إن تشكيل هيئة أو محكمة تنازع يضع حلا لهذا النقد، لكن مما يلاحظ إن هذا النقد له أهمية واقعية كون إن الأفراد في بعض الأحيان يواجهون حالة من التعقيد في الحصول على حقوقهم في دول القضاء المزدوج بسبب مواجهة حالات التنازع في الاختصاص التي تؤدي في كل الأحوال إلى تأخير حسم الدعوى . 

2- خصائص نظام القضاء المزدوج :
يتميز نظام القضاء المزدوج بمجموعة من الخصائص تتمثل بما يلي:
ا. القضاء الإداري قضاء مشروعية : 
يتسم  القضاء الإداري في دول القضاء المزدوج بأنه قضاء مشروعية أي إن حدود سلطته بالنظر في الدعوى بصورة عامة تقف عند حدود بيان المشروعية من عدمها.
ب. لا رقابة للقضاء الإداري على الملاءمة :  ذكرنا إن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية أي يفصل في المشروعية من عدمها ،ولا ينتقل إلى رسم الملاءمات للإدارة لان تقدير الملاءمات يكون من واجب الإدارة باعتبارها الأقدر على معرفة ملاءمات وملابسات عملها من القضاء،  ولا نستثني من ذلك إلا فرضين  سمح بهما القضاء الإداري لنفسه بحث الملاءمة ويتمثل هذين الفرضين بسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية إذ يراقب القضاء الإداري تناسب الوسيلة المستخدمة من قبل الإدارة مع حجم الظرف الاستثنائي، وكذلك فيما يتعلق الجزاءات الانضباطية إذ يراقب القاضي مدى تناسب الجزاء مع الفعل الذي ارتكبه الموظف . 
ج. القاضي الإداري لا يحل محل الإدارة في ممارسة الاختصاص: 
ويقصد بذلك إن القاضي الإداري يقضي ولا يدير أي يفصل في المشروعية من عدمها ويترك القرار المناسب للإدارة وذلك لان القاضي الإداري إذا ما تجاوز حدود بيان المشروعية من عدمها إلى رسم الحل المناسب يكون كأنما قضى وأدار في نفس الوقت، لأنه فصل في المشروعية من عدمها ثم رسم الحل المناسب أو القرار ، وهذا ما يجده البعض تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات .
د. تكون للأحكام الصادرة من القضاء الإداري حجية مطلقة لا تقتصر على أطرافها وبذلك يستطيع أن يتمسك بالحكم كل من يمسه القرار ولو لم يكن طرفاً في الدعوى وهذا يعود إلى الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء الإدارية ( التي سنوضحها لاحقا ) واعتبارها دعوى مشروعية. 

